كان كلامنا المتقدم في استدلال الماتن ـ إذا صح التعبير وبالدقة ـ التقريبات التي أوردها الماتن لإشادة مبنى الشيخ الأعظم، هي: أن الوضع للصحيح، ولكن تقريب مبنى الشيخ يتوقف على بيان أمور لابد من فهمها بالدقة لتتضح لنا حقيقة مرام ومراد الشيخ الأعظم، من تلك الأمور التي أوردها الماتن (يحفظه الله): إننا عندما نرجع للأدلة الشارحة للعبادات إما أن تكون شارحة لها بأنواعها، وإما أن تكون شارحة لها بأصنافها، فنجد أن كلا القسمين من الأدلة يدلل على أنه بصدد بيان ما له دخل في تحقق جميع أجزاء المراد، وأن انتفاء ذلك الجزء يجعل المراد غير تام، غير متحصل غير متحقق، وإذا كان الأمر كذلك فنستطيع أن نتعرف على جزئية المراد من التشريع من خلال تلك الأدلة المبينة لأجزاء التشريع، سواءً كانت تلك الأدلة بصدد بيان نوع التشريع (الصلاة)، أو صنف التشريع (كصلاة الظهر أو العيدين)، فليس حقيقة الصلاة وإنما صنف واحد من التشريع.
قال الماتن: إذا نظرنا إلى الأدلة سوف نجد أن جميع تلك الأدلة تبين أنها بصدد الإفصاح عن أن ما تتعرض له، له دخل في تحصل وتحقق ماهية الصلاة، ماهية الحج، ماهية الصوم، ماهية كل عبادة، فإذا كانت الأدلة تبين جميع ما له دخل في تحصل تمام المراد فنستكشف أن المسمى لا يكون تاماً إلا بوجود تلك الأجزاء، لأن جميع تلك الأجزاء لها دخل في تحصل المسمى، وينبغي أن نقول الماهية، ولكن التعبير لن يكون دقيقاً لو أطلقنا الماهية، بل نحن نريد المسمى، وسوف نبين لماذا قلنا المسمى ولم نقل الماهية فيما يأتي من الكلام.

قال الماتن: ومن ثم كان ظاهر الأدلة المذكورة أن المسمى هو المركب من تمام الأجزاء، تبعاً لظهور الأدلة في أن تمامية ذلك المسمى لاتتحقق إلا بتوافر الأجزاء، لا أن المسمى يتحصل وإن فقد أو انتفت بعض أجزائه، الأمر ليس كذلك.

قال الماتن: تبعاً لظهورها في لزومها بتمامها، لا أن المسمى هو المركب من الأجزاء في الجملة، فتحصل بعض أجزائه فيصدق المسمى وإن انتفت بعض أجزائه الأخرى، هذا كان الشق الأول من كلامه.

ثم قال الماتن: لعل هذا هو المسمى لدى بعض أهل الفنون والاصطلاحات، فيمكن أن يكون المتشرعة لم يجروا هذا المجرى، ولم يسيروا بهذا المسار.
قال الماتن: واحتمال خروج المتشرعة بسبب كثرة الاستعمالات، فيقول كثر استعمال الصلاة في الأعم من الصحيح والفاسد، فيقول احتمال هذا بعيد، لماذا بعيد مع أننا نحتمل أنهم هم كمتشرعة وبسبب كثرة الاستعمال لديهم كمتشرعة تحقق لديهم وضع تعيني.

أو أنه بسبب كثرة الاستعمال أصبح الاسم منقولاً، فكان يستعمل للصحيح فقط، ثم نقل إلى الأعم، أو أنه أصبح مشتركاً يطلق على الصحيح والأعم، يقول: هذا بعيد، لأننا إن قلنا إنه تحقق وضع تعيني منهم، فهذا مخالف لما هو متعارف من أخذ الماهيات المخترعة من الشارع المخترع، لأنه هو الذي اخترع الصلاة.

ولا سيما أننا قلنا متشرعة، أي أنهم اتبعوا الشارع فيما يأخذون.
وإن قلنا بالثاني، وأنه تحقق نقل، فأصبح منقولاً أو مشتركاً، فهذا يكون إذا لم يكن إطلاق الاسم على التام، وصدق المسمى على الماهية التامة هو المتعارف الذي يحقق به التفهيم والتفاهم من قبل الشارع والمتشرعة، بينما نرى أن الحاجة قائمة على ذلك، يعني أن الشارع والمتشرعة عندما يطلقون الصلاة، أو يطلقون الصوم والحج وبقية العبادات فإنهم يفهمون غيرهم ويستفهمون من غيرهم عن حقيقة ذلك المسمى بتمامه الصحيح التام المستجمع لجميع أجزائه.

قال الماتن: والثاني إنما يتجه، أي النقل أو الاشتراك، لو لم تبقَ خصوصية التام مورداً للابتلاء، أي أننا نفهّم به، الحاجة للتفهيم والتفاهم، بحيث يكون الابتلاء به كالابتلاء بالناقص على حد سواء، حتى نقول تحقق نقل أو اشتراك، بينما الأمر ليس كذلك كما ندعي، والصحيح هو أن الحاجة للتفهيم والتفهم باقية على حالها، باقية على كون الصحيح التام بأجزائه هو المورد والموئل للحاجة، وحتى لو فرضنا يوجد ابتلاء بالفاسد وأطلقنا عليه لفظة الصلاة، فإطلاقنا الصلاة على الفاسد تبعاً لإطلاقنا الصلاة على الصحيح، بالخصوص إذا التفتنا إلى ما أورده الماتن أن بعض أنواع الفاسد يقل الابتلاء به بحيث يصل إلى الندرة التي هي أقل من القلة، فيندر الابتلاء به، مثل صلاة الآيات، ففي الغالب أنه يؤتى بها صحيحة ويندر الإتيان بها فاسدة.

قال الماتن:وإليك هذا المؤيد، فعندما نرجع إلى المتشرعة لنستفهم منهم عن المسمى يبدأون يشروحون لنا حقيقة المسمى، فنقول لهم: ما هي الصلاة؟ فيقولون: أن تقوم وتكبر وتقرأ وتركع وتسجد....فيشرح لي الأجزاء التي يتحقق بها تمام المسمى، وهذا دليل على أن المتشرع كمتشرع يتبع الشارع في إطلاق الاسم على المسمى التام بأجزائه.

قال الماتن: بل يشهد بمطابقة التسمية في عرف المتشرعة
 لذلك الرجوع إليهم في بيان أجزاء المسميات، فيشرحون ما له دخل في تحقق المسمى.

قال الماتن: إن أشكلت وقلت إنهم في مقام الشرح والإيضاح والبيان، هذا ليس مقام يدلل على أن الوضع للصحيح، فلعلهم يريدون أن هذا هو ما يسقط الأمر، وما يترتب عليه الغرض، يعني أعم.

قال: هذا الاحتمال مردود، لأننا نرى أن شرحهم الجدي وتبيان مرامهم في الموارد المتكررة يكشف عن أن الغرض الأهم لهم هو كيفية تحصل وتحقق المسمى، لا أن المسمى كان غرضهم تبيانه باعتبار ما يترتب عليه من أثر، لا، الأمر ليس كذلك، حتى يقال إنه موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، ولأن ما يحقق الأثر هو الغرض فاقتصروا على بيان ما يتقوم به هذا المسمى من أجزاء، فالأمر ليس كذلك.

بل أكثر من ذلك، قال الماتن: بل الذي يظهر من ذلك هو المفروغية عما سبق في تقريب الجامع الصحيحي، من تفرع التسمية على التشريع، فلما شرع هذه الصلاة صدق عليها الاسم، فالاسم كان يطلق على جميع ما له دخل في تمامية المسمى وتحققه، إن قلت: لماذا إذاً أطلق المتشرعة الاسم على الأعم؟ قال: لما أوردناه فيما تقدم من كون الأعم، هناك سنخية وربط بينه وبين التام و الصحيح، بالخصوص إذا عرفنا أن هذه أمور مخترعة من لدن الشارع، وهذا الاختراع للأمر العرفي كالاختراع لدى أصحاب الفنون والصناعات، فيتسامح العرف فيه في الإطلاق على الأعم، ولكن أصل الإطلاق هو على الصحيح التام بأجزائه وشرائطه.

وبذلك قال الماتن: يظهر لنا الخدش في جميع ما استدل به على الوضع للأعم.

والأدلة التي أوردت على الوضع للأعم:

1ـ الإطلاق، بأن الصلاة تطلق على الأعم من الصحيح والفاسد.

2ـ صحة الحمل وعدم صحة السلب.

3ـ التبادر.

فجميع هذه الأمور سوف تنتفي من خلال النظر الدقيق لما أوردناه من فذلكات ونكات تبين أن الوضع للصحيح.

قال: فمثلاً لو نظرنا إلى صحة التقسيم، لماذا صح التقسيم إلى الأعم من الصحيح أوالفاسد؟ فقلنا الصلاة إما صحيحة أو فاسدة، وإما تامة أو ناقصة، فلماذا؟ 

قال: هذا التقسيم لأجل المشاكلة والمشابهة بين الصلاتين الصحيحة والفاسدة، فالمشاكلة تسوق لنا إطلاق لفظة الصلاة على الصحيحة والفاسدة، وعلى التامة والناقصة، لكن هذه المشاكلة ناتجة من العرف، وليست من قبل الشارع، فقد أطلق اسم الصلاة على الصلاة التامة، على فرض أنه هو الواضع.

بعد ذلك يبين الماتن مطلباً الذي بسببه قلنا أن الشارع وضع اسم الصلاة لمسمى الصلاة الصحيحة، ولم نقل للماهية.

قال: نريد أن نفرق بفرق دقيق بين الماهية والمسمى، فالماهية في بعض الأحايين تصدق وتنطبق على الصحيح والفاسد إذا كانت ماهية عرفية، لأنها قابلة للترديد بأجزائها وشروطها، فيوجد ترديد كما قلنا، فبعض الأجزاء أخذت لا بشرط، من حيث الزيادة والنقصان، فإذاً الماهية تصدق، ولكن المسمى لا يكون إلا للتام الصحيح، فهذا فرق، فالماتن يريد أن يقول إن هناك فرق بين إطلاق الاسم على الصحيح وبين الماهية، فالماهية يمكن أن تكون صادقة على الصحيح والفاسد، على الأعم، ولكن الاسم لا يكون إلا للتام، وحتى تتضح لنا هذه الدقيقة التي يشير إليها الماتن.

قال الماتن: لو أردنا أن نقول ما هو الشيء الذي إذا تحقق ووجد وجدت ماهية الصلاة؟ ومرادنا التفريق بين الاسم والمسمى التام، ولكن ماهية الصلاة تصدق حتى على الأعم من الصحيح والفاسد.

قال: أن الماهية تصدق عندما ينظر الشارع إلى وجود أجزاء لابد من توافرها في تمام الصلوات، فالصلوات لا تصدق عليها ماهية الصلاة إلا بتوافر تلك الأجزاء.

وهذا ليس فقط في الأفراد بل حتى في الأصناف، فليس فقط في صلاتي الظهر والعصر، بل في صلب الصلاة، حتى لو كانت صلاة للعيدين، أو الآيات أو اليومية، فأي صلاة لاتكون ماهية الصلاة صادقة عليها ومتحققة إلا بتحقق هذه الأجزاء.

قال الماتن: نعم لا يبعد البناء على أن الماهية الواحدة إذا اختلفت أصنافها، كما هنا، الصلاة ماهية، ولكن أصنافها مختلفة، فصلاة المغرب غير صلاة الصبح، والصلاة اليومية غير صلاة الآيات، وصلاة الآيات تختلف عن صلاة العيدين.

قال الماتن: كان المعيار في صدقها هو الأجزاء المعتبرة في جميع الأصناف، مع الترديد فيها بالإضافة إلى الخصوصيات الأخر، حسب الاختلاف في تشريعها، لأن ذلك هو الأنسب بشرح الماهية وتبيان حقيقة الماهية.

فما هي الأجزاء التي تحقق لنا ماهية الصلاة؟

قال: تكبيرة الإحرام، والقراءة للفاتحة، والركوع والسجدتين والأذكار فيهما والتشهد والتسليم، فلا يوجد صنف، فصلاة العيدين سوف نرى فيهم ذلك أيضاً، صلاة الظهرين نرى فيهم ذلك، وصلاة الآيات نجد فيهم ذلك، فيقول لا نجد صلاة من الصلوات إلا وفيها تكبيرة إحرام وقراءة وركوع وسجود وتشهد وتسليم، فهذا في كل الصلوات.

والترديد في ماذا؟ 

يقول: مع الترديد من حيثية مراتب الركوع، لأن الركوع قد يكون واحداً، وقد يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أي أكثر من ركوع، وقد يكون عشرة ركوعات كما في صلاة الآيات.

قال: ومن حيثية عدد الركعات والركوعات، ومن حيثية السورة والتسبيحات في الأخيرين، فهذه تدلل على اختلاف الأصناف وليس اختلاف الماهية، فماهية الصلاة إذا وجدت فيها تكبير وقراءة وركوع وسجود وأذكار وتسليم فهذه صلاة، ولذلك قد نرى ركعة واحدة كركعة الوتر وهي صلاة، وقد أربع ركعات مثل الظهر والعصر وهي صلاة.

نعم لو أردت أن تصلي ركعة واحدة، لكن من دون نية الوتر، لصارت غير مشروعة، بل يكون تشريعاً فتكون فاسدة، ولكن الصلاة كماهية تتحقق بركعة واحدة.

قال الماتن: فلو تمت هذه الأمور لتحققت الماهية.

وقلنا هنا يريد الماتن أن يفرق بين صدق الاسم وتحصل الماهية.

قال الماتن: فلو تمت هذه الأمور تمت الماهية، وصدقت الصلاة بإطلاقها وإن لم تكن مشروعة، لكن ليس الاسم الذي وضعه الشارع للصلاة،وإنما الصلاة وضعت للصلاة الصحيحة، ولكن هذه ماهية الصلاة لدى العرف، لأن العرف ينتزع الماهية من الماهية من الأجزاء المقومة لها، وهذه هي الأجزاء التي تقوم الصلاة.

قال الماتن: والإخلال بالخصوصيات الزائدة إنما يوجب الإخلال بالأصناف المشروعة منها بخصوصياتها، كالظهر والعيدين، ولا يخل بالماهية إلا نقص الأجزاء المقومة لها، فإذا صلاة ليس فيها ركوع فالماهية غير موجودة، وإذا صلاة ليس فيها سجدتين فالماهية تنتفي، وإذا صلاة ليس فيها تكبير فأيضاً تنتفي ماهية الصلاة فيها.

قال الماتن: ولا يخل بالماهية إلا نقص الأجزاء المقومة لها، فإذا خلت الصلاة عن الركوع، كانت صلاة ناقصة لا تامة، وأما إذا كانت ركعة واحدة للأجزاء المذكورة فهي أيضاً صلاة وماهيتها تامة، كما في ركعة الوتر، نعم إذا صليتها في غير وقتها كانت غير مشروعة، ولكن الماهية متحصلة.

إن قلت: يرد عليك إن بعض الصلوات لا ركوع فيها، وبعض الصلوات لا سجود فيها، وبعض الصلوات تنقص ولا تتحقق فيها الأركان التي قلت لها دخل في تحصل الماهية؟

قال: إن تلك الأنواع من الصلوات أنا ملتفت إليها، ولكنها إما جاءت كبدل عن الصلاة، فالشارع لم يضع اسم الصلاة لها، بل الصلاة للصلاة التامة، وحتى ماهية الصلاة لاتصدق على هذه الصلوات، ولكن الشارع اكتفى بها لوجود ما يسوغ الاكتفاء.

قال الماتن: والظاهر أن ما تضمن تشريع بعض الصلوات الخالية عن الأجزاء المذكورة أو الخالية عن بعضها، كصلاة الغريق، فإما أن يبتني على البدلية عن الصلاة، كصلاة المطاردة.

عندنا صلاة الخوف، وعندنا صلاة شدة الخوف، وصلاة المطاردة هي صلاة شدة الخوف، ولكن الماتن أطلق عليها صلاة المطاردة، حيث في أن الخوف في الحرب دائماً موجود، ولكن قد تكون الحرب مستعرة على قدم وساق، فتصلي بأي كيفية أمكنك، فقد يكون في صلاتك تكبير ولكن لا يكون فيها ركوع، أو قد يكون فيها ركوع ولكن لا يكون فيها سجود، فتؤدى الصلاة كيفما اتفق.

قال الماتن: كما يناسبه التعبير في بعض نصوصها بفوت الصلاة، فقد يقول أنا صليت صلاة المطاردة ولكن فاتتني الصلاة، فكيف يقول: صليت، ويقول أيضاً: فاتتني الصلاة؟ كيف نجمع بينهما؟ فيقول إذا فاتتك الصلاة، بمعنى صليت صلاة المطاردة وفاتتك الصلاة، فكيف تجمع بينهما؟ هذا دليل على أن الماهية لم تتحقق، ولكن يكتفي بها الشارع في إسقاط الأمر، فهو بديل، فتقول الرواية أنك صليت وتقول الرواية أيضاً أن الصلاة فاتتك بسبب المطاردة، فنستكشف من الرواية أن إطلاق اسم الصلاة على صلاة المطاردة إطلاق مجازي توسعي، لأن الماهية أصلاً لم تتحقق، فبعض الأجزاء التي تتقوم بها الماهية غير موجودة، ولكن الشارع يكتفي بها لوجود العدل.

قال الماتن: كما يناسبه التعبير في بعض نصوصها بفوت الصلاة، أو على الاجتزاء بالصلاة الناقصة كصلاة الأطرش الخالية عن القراءة وجميع موارد قاعدة الميسور.

(إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) يستدلون به على ذلك.

فإطلاق الاسم عليها:

1ـ لا لكون الشارع قد وضع اسم الصلاة لهذه الصلاة، بل الصلاة لتامة الأجزاء والشرائط.

2ـ ولا لأجل أن الماهية أيضاً تحققت، لأن الأجزاء التي تحققت، لأن الأجزاء التي تحصل الماهية أيضاً غير موجودة.

لكن الشارع يرى أن الغرض المهم تحقق له، وهو أن يكون العبد حتى في هذه الحالة ملتفتاً إلى أوامره، وعنده روح العبودية والطاعة إلى الله تبارك وتعالى.

قال الماتن: إلى هنا استطعنا أن نطرد الإشكال، لكن ماذا تقول إذا كانت الصلاة لا تطلق إلا على التام؟ كيف أطلق الصلاة الشارع في حديث لاتعاد؟ مع كون بعض الأجزاء غير موجودة أو منتفية، ماذا نعمل في ذلك؟

قال الماتن: كما أن ما تضمن الاكتفاء بالناقص في موارد حديث لاتعاد الصلاة ونحوها، لا يستلزم أن هذه الصلوات تامة، بل أكثر، لايستلزم أن الشارع سمى هذه صلاة، فمقتضى الجمع بين الأدلة أن هذه صلاة ناقصة إلا أنها أجزأت، إما نقول لأن الملاك سقط، باعتبار أنها استوفت الغرض، ولكن الاسم ههنا لا يصدق، وإنما صدق الاسم هنا من باب المجاز والتوسع، لأن صدق الاسم موضوع للتام بأجزائه، وهنا بعض الأجزاء ناقص، وهذا ليس فقط في الصلاة، بل حتى بقية العبادات الأمر فيها كذلك، الحج مثلاً، فإذا الإنسان لم يقف بعرفة، والحج عرفة، وأصحاب الأعراف لاحج لهم، مر على النبي (صلى الله عليه وآله)، ولكن قد يكون معذوراً، واكتفى بالوقوف في المشعر، أو وقف اضطراراً في عرفة، أو وقف الموقفين الاضطراريين، ومع ذلك يصحح حجه كما في بعض الروايات وبعض الفتاوى.

قال الماتن:  وهكذا الحال في تمام الماهيات، فالشارع يقول بما أنه يتحقق الغرض، إذا صح التعبير، الجزء الأكبر من الملاك، فبقية الملاك لا يمكن استيفاؤه بأمر، فيسقط الملاك، فإذا تحقق من الفعل اثنان وثلاثون بالمائة من الملاك، فيبقى ثمانية عشر بالمائة، يقول: لا يستوجب التشريع تكليفاً جديداً، فتكون فيه داعوية وباعثية للمكلف للإتيان بالحج مرة أخرى، أو بالصلاة مرة أخرى، بل يقول: خلاص سقط التكليف.

قال الماتن: وهكذا الحال في تمام الماهيات كالحج والعمرة وغيرهما من العبادات، هذا الكلام يقول أكثر.

قال الماتن: ولا يبعد مطابقة ما ذكرنا لمفهوم المسميات المذكورة عند المتشرعة، كما يستكشف بالرجوع إليهم في شرحها وبيان أجزائها.
أي يقول كيف نحن توصلنا إلى أن:

1ـ الشارع وضع للصحيحة التامة بأجزائها.
2ـ الماهية لاتصدق إلا مع تحقق الأمور التي ذكرناها.

3ـ إن ما أطلق لدى المتشرعة مجازاً وتسامحاً بوجود الجامع.

كل هذا نستطيع أن نستظهره من خلال نفس المتشابهات، في مقام بيان الأجزاء وشرح ما يتوقف عليه حقيقة المسمى عندما نريد أن نرجع إليها، نقول لهم نريد أن نصلي!، فيقولون: إذا أردت أن تصلي فعليك أن تكبر، وعليك أن تفعل كذا، وعليك أن تقوم بكذا، وعليك.........
(فإن لم تأت بهذه الأشياء فصلاتك....) فقولهم (فصلاتك) بوجود الفاء قبلها تدلل على أنها ليست الصلاة التي أمر بها الشارع، وليست الصلاة التي أطلق عليها الشارع، بل أنت عملت شيئاً يجمع بين هذه الصلاة التي أنت أتيت بها ناقصة وبين الصلاة التي يريدها الشارع تامة، فهو إطلاق مجازي.
قال الماتن: فلا يبعد مطابقة ما ذكرنا لمفهوم المسميات المذكورة عند المتشرعة، كما يستكشف بالرجوع إليهم بشرحها وبيان أجزائها.

نعم في بعض الأحايين هذا المتشرع تارة يكون دقيقاً، مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء، عنده فقاهة كبيرة، فلما تسأله فإن أجوبته تكون دقيقة، وتارة آخر صحيح هو من المتشرعة، ولكنه غير ملتفت وغير دقيق فيخطئ في بيان ما له دخل في تحصل المسمى، فلا يعطيك الجواب الدقيق.

هذا الكلام المتقدم الذي أوردناه هو بلحاظ الأجزاء، فالأجزاء إذاً لابد أن تكون تامة ليصدق الاسم على المسمى، ونقول إن هذه صلاة، وهذا صوم، وهذا حج، فأجزاؤه لابد أن تكون تامة، فإذا نقص جزء:

 1ـ لم يضع له الشارع.

2ـ التسمية مجاز.

3ـ نستكشف أن التسمية مجاز، لأن إطلاقات المتشرعة لاتشمل هذا، بدليل أنهم يبينون أن ما له دخل هو التام في الأجزاء.

فماذا نقول في الشرائط؟ 

يقول: أما الشروط فالأمر فيها مختلف، ففي بعض الأحيان هذه الشرائط لها دخل، مثلاً يجب علينا الإتيان بأجزاء العبادة، قاصدين لها، بمعنى أننا ناوين القربة لها، بقصد امتثال أوامرها.
قال الماتن: هذا كله في الأجزاء، وأما الشرائط، لا إشكال في دخل قصد عناوين الأفعال، من صلاة ونحوها ولو إجمالاً، حتى قصد العنوان، هل يمكن أن نأتي بالعبادة دون أن نقصد القربة فيها بقصد امتثال أمرها؟ هذا شرط، لكن هذا له دخل.

وفي دخل الترتيب بين الأجزاء المذكورة، وهذا أيضاً شرط آخر، لأنه يشترط العبادة أن تكون مرتبة كما أمر بها الشارع، لكن طبعاً لو اختلف الإنسان مثلاً وركع قبل أن يقرأ، ثم قرأ بعد الركوع، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ 
فيقول: عند بعضهم لابد أن تكون الكيفية في صدق الاسم على المسمى بالنحو الذي وضعه الشارع في الترتب بين الأجزاء، وأن الترتب بين الأجزاء شرط من الشروط.
 فقال:  هذا كما لا يخفى فيه إشكال، في دخل الترتيب بين الأجزاء المذكورة للصلاة إشكال.
بعض الشروط التي هي كشروط للعبادات، لا نستطيع أن نقول بدخلها في صدق الاسم على المسمى في كل عبادة.

كما أن الظاهر عدم دخل بقية الشروط وإن اعتبرت في تمام أفراد الماهية، كالخلوص في جميع العبادات، متى كون العبادة عبادة؟ إذا أخلص الإنسان، وقصد الأمر بها مخلصاً، (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)، والطهارة في الصلاة، أيضاً هذا شرط، لأنه لايمكن أن يؤتى بالصلاة دون طهارة، لكنه شرط في صحة الصلاة، كما هو الحال في الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكازاً.
فيقول عندنا بعض الماهيات المخترعة لدى العرف لا يصدق الاسم إلا إذا راعينا الترتيب بين أجزاء الماهية، لكن قد يصدق الاسم تسامحاً ومجازاً، كما صدق الاسم في أسماء العبادات على مسمياتها مجازاً في إطلاقات المتشرعة، أيضاً صدق الاسم على المسميات في الماهيات المخترعة لدى العرف مجازاً، وإلا نفس هذه الماهية أيضاً يشترط في صدق الاسم على مسماها أن تكون على وفق ما وضعه العرف.

مثلاً: لو أتينا ببيت، والبيت في العرف يتكون من سور وفي وسطه غرفة، وله باب يدخل الإنسان منه حتى يصير بيتاً، لكن لو صنعنا بيتاً وفيه غرفة وكل شيء، ولكن هذه الغرفة مغلقة بدون باب، والسور أيضاً مغلق، لا باب له، فهل هذا يصدق عليه بيت؟ يقول البيت إنما قيل له بيتاً حتى يتحقق فيه البيتوتة، أي ينام الإنسان فيه، إذا هناك شرط في البيت أن يكون للسور باب وللغرفة باب، كمدخل لكي يحدث الاستقرار، فإطلاق البيت على هذا أيضاً مجاز، تسامح، فقط لكي نقرب الصورة.
كما هو الحال في الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف، فهذا لايحقق الأثر، كما في المثال الذي ذكرناه.

لصحة الحمل على الفاقد للماهية، لكن بالتسامح، بالارتكاز، لوجود جامع، ولو كانت دخيلة بالتسمية لم يصح الحمل إلا بعناية المشابهة كالحمل على صورة العمل، من دون قصد عنوانه، فالإنسان لو صلى دون أن يقصد الإتيان بالصلاة، فكبر وقام وقعد، ولكنه لم يقصد التقرب بها، فنقول هذه صلاة، لكن الصلاة في الحقيقة لا تكون إلا بقصد العنوان، قصد امتثال الأمر، مع أنها ليست صلاة قطعاً.
وليس هو كالفاقد للجزء الذي يصح فيه الحمل بلحاظ الجامع الارتكازي، قلنا في الفاقد يصح الحمل بوجود جامع ارتكازي، فهنا فقط مشابهة ظاهرية، لأن هذا الشرط له دخل في تحقق عبودية العبادة.

على ما تقدم، لأن الفاقد للجزء بعض العمل مسمى، أما فاقد الشرط، هذا أصلاً ليس صلاة، وإنما هذا إذا صح التعبير مجاز من مجاز، مر علينا سبك المجاز في المجاز لا يجوز، هذا الإطلاق للاسم على الصلاة الفاقدة لشرط كالفاقدة لقصد القربة يعني تسامح في التسامح.

لأنه صلاة لايصدق عليها.
الماهية الشرعية صحيح لاتتحصل، لأن هذه ليست صلاة، الصلاة لاتكون إلا بطهارة، وإنما هي صورة صلاة لدى العرف، وإلا وجود صلاة لا يتحقق.

وللكلام تتمة ستأتي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
